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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١١٦ و ١١٧ من جدول الأعمال 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
  الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 

تقرير وحدة التفتيـش المشـتركة عـن اسـتعراض التنظيـم والإدارة في قلـم 
  محكمة العدل الدولية 
 مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التعليقات الواردة مـن محكمـة 
العدل الدولية (انظر المرفق الأول) بشأن تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة المعنـون �اسـتعراض 
). كما يســر الأمـين العـام أن يقـدم  A/55/834) التنظيم والإدارة في قلم محكمة العدل الدولية�

تعليقاته وبيانا بالإجراءات التي اتخذت بالفعل (انظر المرفق الثاني). 

 
 

أعيد إصدارها لأسباب فنية.  *
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 المرفق الأول 
ـــر وحــدة التفتيــش المشــتركة  تعليقـات محكمـة العـدل الدوليـة علـى تقري

  المعنون �استعراض التنظيم والإدارة في قلم محكمة العدل الدولية� 
[الأصل: بالانكليزية والفرنسية]  

أولا - مقدمة 
أحــالت وحــدة التفتيــش المشــتركة، في ١٣ كــــانون  - ١
الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، إلى المحكمـــــة تقريرهـــــــا المعنــــــون 
�اسـتعراض التنظيـم والإدارة في قلـــم المحكمــة لمحكمــة العــدل 
الدولية�، الذي أعده فاتح بوأياد – أغـا، وجـون د. فوكـس، 
وفرانسيسـكو ميزالامـا. ويتضمـن التقريـــر مختلــف التوصيــات 
الــتي رفعتــها وحــــدة التفتيـــش المشـــتركة إلى المحكمـــة نظـــرا 
لاستقلاليتها. وبفعــل مـا تنطـوي عليـه بعـض هـذه التوصيـات 
من آثار مالية، قدمت وحدة التفتيش المشتركة هذا التقرير في 
الوقــت نفســه إلى الجمعيــة العامــــة للعلـــم (الفقـــرة ١٠ مـــن 

التقرير). 
وعـلاوة علـى ذلـك أوصـت اللجنـــة الخامســة التابعــة  - ٢
للجمعية العامة من جهتـها، في تقريرهـا إلى الجمعيـة العامـة في 
ـــأن تطلــب  الجـزء الرئيسـي مـن دورـا الخامسـة والخمسـين، ب
الجمعية العامة من وحدة التفتيــش المشـتركة أن تعجـل إصـدار 
تقريرها وأن تقدمه مشفوعا بتعليقـات محكمـة العـدل الدوليـة 
عليـه إلى الجمعيـة العامـة حـــتى تنظــر فيــه في دورــا الخامســة 
والخمسين المستأنفة (A/55/713، مشروع القرار الأول، الجزء 
خامسا، الفقرة ٢ (الذي اتخــذ في وقـت لاحـق بوصفـه القـرار 

 .((٢٣٨/٥٥
ـــها  ودرسـت المحكمـة التقريـر والتوصيـات الـتي يتضمن - ٣
دراسة دقيقة. وأشارت إلى أن بحث وحدة التفتيـش المشـتركة 
غطى بعض النقـاط التي يبــدو أنــها تتصـــل بالمحكمـة نفسـها، 
لا قلمـها فحسـب، الـذي كـان مـن المفـترض أن يقتصـر عليــه 

التقرير. وفي اية نظرها في التقرير، اعتمدت المحكمة قــرارات 
مختلفـة وأبـدت الملاحظـــات المذكــورة أدنــاه. وأحيلــت هــذه 
الأخيرة إلى وحدة التفتيش المشتركة للعلم كما عرضــت علـى 

الجمعية العامة للعلم أيضا. 
ـــــات الــــتي  وتتنـــاول هـــذه الملاحظـــات: (أ) الصعوب - ٤
تواجهـها المحكمـة في مجـــال الميزانيــة، كمــا بــرزت في التقريــر 
ـــة العامــة، و (ب) تنظيــم قلــم المحكمــة  الـذي رفـع إلى الجمعي

وسير عمله الداخلي. 
 

 ثانيا - عبء عمل المحكمة والموارد المتاحة لها 
أشارت وحدة التفتيش المشتركة إلى أن عبء أعمال  - ٥
المحكمة قد تعـاظم تعاظمـا كبـيرا في السـنوات الأخـيرة نتيجـة 
لزيادة عدد القضايا فضلا عـن غزارـا. كمـا أشـارت إلى أنـه 
على مدى الفترة نفسـها كـان للقيـود المفروضـة علـى الميزانيـة 
ـــم المتحــدة بمجملــها آثــار ســيئة علــى مــوارد  المطبقـة في الأم
المحكمـة علـى المسـتويين البشـري والمـــالي. وعليــه فــإن وحــدة 
ـــتركة، بعــد أن أحــاطت علمــا بــالقرارات الــتي  التفتيـش المش
اعتمدـا الجمعيـة العامـة حينمـا أقـرت الميزانيـة لفـترة الســـنتين 
ـــتزايدة  ٢٠٠٠-٢٠٠١، توصـي بـأن تقـدم المحكمـة طلبـات م

لتخصيص اعتمادات في الميزانية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣. 
وتوافق المحكمة موافقة تامة على التحليل الذي أجرته  - ٦
وحـدة التفتيـش المشـتركة فيمـا يتعلـق بعـبء عملــها والمــوارد 
المتاحة لها. وعلاوة على ذلك، ما برحت هذه الحالـة تتدهـور 
منذ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. كما قام رئيس المحكمة، في 
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الكلمة التي وجهها إلى الجمعيـة العامـة في ٢٦ تشـرين الأول/ 
أكتوبر ٢٠٠٠، بلفت انتباهها إلى ضـرورة حـل هـذه المسـألة 
علــى نحــــو عـــاجل (A/55/PV.41، الصفحتـــان ٥ و ٦). وفي 
وقت لاحــق قدمــت المحكمـــة طلبــــا لميزانيـــة إضافيـــــة للفترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١، يقتصر على الاحتياجات التي ينبغـي تلبيتـها 
كمسألة ملحة (انظر A/C.5/55/21). ووافقت الجمعية العامـة 
ــــذه الميزانيــــــة (القــرار ٢٣٨/٥٥، الجــزء خامســا،  علـــى هـــ
الفقرة ١). وتعمل المحكمة حاليا على إعداد مقترحاا لميزانية 

٢٠٠٢-٢٠٠٣، والتي ستكون أكثر شمولا بالضرورة. 
وتتناول وحدة التفتيـش المشـتركة في توصياـا بصفـة  - ٧
خاصـة المسـاعدة الـتي ينبغـي أن تقـدم إلى القضـــاة عــبر تعيــين 
كتبـة قـانونيين (التوصيـة ١)، وزيـادة المـوارد مـن الموظفــين في 
إدارة الشـؤون اللغويـة (التوصيـــة ٥) وتعيــين موظــف إداري/ 

مسؤول عن شؤون الموظفين (التوصية ٧). 
وفيمـا يتعلـق بالنقطـة الأولى، تشـدد وحـــدة التفتيــش  - ٨
المشـتركة علـى أن أعضـــاء المحكمــة، علــى نقيــض القضــاة في 
المحاكــم الدوليـــة الأخـــرى وبعض المحاكــــم العليــــا الوطنيـة، 
ــــين  لا يوجـــد تحـــت تصرفـــهم أي كتبـــة أو متدربـــين داخلي
قانونيين ولا يحظون إلا بمساعدة شـخصية محـدودة في المسـائل 
القانونية. وهي تقـترح أن تضمـن المحكمـة في ميزانيتـها للفـترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣ ثـلاث وظـــائف لكتبــة قــانونيين مبتدئــين أو 
مسـاعدين في الأبحـاث، وذلـك لإنشـــاء مجموعــة داخــل إدارة 
الشـؤون القانونيـة، يتـولى أعضاؤهـا مسـؤولية إعـداد الأبحــاث 

بناء على طلب كل قاض على حدة. 
وترى المحكمة، على غرار وحـدة التفتيـش المشـتركة،  - ٩
أن كل عضو مـن أعضائـها بحاجـة الآن إلى مسـاعدة قانونيـة. 
ويعــود هــذا الأمــر إلى العــدد المــتزايد للقضايــا، لا ســـيما أن 
ـــها (وبخاصــة تلــك المتعلقــة بالمنازعــات الإقليميــة)  البعـض من
ضخم للغاية (فكما يلاحظ مـن الفقـرة ٥ مـن التقريـر، هنـاك 

ــا أن  قضيـة قيـد المعالجـة حاليـا تتضمـن ٦٠٠ ٧ صفحـة). كم
البحوث المتعلقة بمسائل المبادئ القانونيـة والقضائيـة أصبحـت 
أيضـا مضنيـة بفعـــل تطــور القــانون الــدولي وانتشــار المحــاكم 
الدولية. ومن شـأن تقـديم المسـاعدة للقضـاة في هـذه اـالات 
أن تتيح تحقيق تحسـن كبـير في حصيلـة أعمـال المحكمـة، نظـرا 
للوقت الطويل الذي تستغرقه مهام البحـث المذكـورة. وعليـه 
فإن المحكمة تؤيد تأييدا تاما توصيـة وحـدة التفتيـش المشـتركة 
الداعيــة إلى إدراج وظــائف لكتبــة قــانونيين أو مســـاعدين في 

مجال الأبحاث، ربما من الرتبة ف – ٢. 
غير أن المحكمة ترى أن قصر مثل هذا التوظيف علـى  - ١٠
ـــق الهــدف المنشــود. إذ أنــه في  ثلاثـة مسـاعدين لـن يتيـح تحقي
جميــع المحــاكم الدوليــة أو الوطنيــة الــتي تتوافــر فيــها للقضـــاة 
مساعدة قانونية، يوجد لكل واحد على الأقـل كـاتب قـانوني 
ـــرة بالثقــة.  واحـد، بوسـعه أن يقيـم معـه علاقـة شـخصية جدي
ومـن الضـروري إقامـة علاقـة يوميـة مـن هـــذا النــوع لتمكــين 
القضـاة مـــن العمــل بمزيــد مــن الســرعة، عــبر التركــيز علــى 
مــا لديــهم مــن مــهام محــددة تنطــوي علــى إعمــال التفكـــير 
ـــا إلى تحديــد مــا إذا كــانت  وإصـدار الأحكـام، وتـؤدي جزئي

الإصلاحات التي ينبغي تحقيقها ناجحة. 
وعليه فإن المحكمة تنظـر في مسـألة تقـديم اقـتراح بـأن  - ١١
تدرج الجمعية العامة في الميزانية القادمة اعتمـادا لتوظيـف ١٥ 

 .٢ – كاتبا قانونيا من الرتبة ف 
وفيمـا يتعلـق بضـرورة زيـادة المـوارد مـن الموظفــين في  - ١٢
ــأن  إدارة الشـؤون اللغويـة، توصـي وحـدة التفتيـش المشـتركة ب
تقترح المحكمة إنشاء ما لا يقل عن أربع وظـائف جديـدة مـن 
وظائف الترجمة (الفقرة ٥٥) وتشدد علـى ضـرورة أن يكـون 

لرئيس الإدارة مساعد إداري (الفقرة ٥٧). 
وفي الدورة العادية للجمعية العامـة، في عـام ٢٠٠٠،  - ١٣
رفعـت المحكمـة إلى الجمعيـة العامـــة اقتراحــات مفصلــة تتعلــق 
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باحتياجاــا في هــذا اــال. وبعــد بحــث الميزانيــــة الإضافيـــة 
ــــة  للمحكمــة للســنة الماليــة ٢٠٠٠-٢٠٠١، أنشــأت الجمعي
العامة ١٢ وظيفــة ترجمـة جديـدة (٩ مـن الرتبـة ف – ٣ و ٣ 
مـــن الرتبـــــة ف – ٤). كمــــا زادت المخصصــــات المتعلقــــة 
ـــت  بالمســاعدة المؤقتــة بمــا مقــداره ٤٠٠ ١١٧ دولار، ووافق
ـــتي مساعـــــــد إداري (بمــا في ذلــك وظيفــة  علـى إنشـاء وظيف
واحـدة برتبـة ع – ٤ لمسـاعدة رئيـس إدارة الشـؤون اللغويــة) 

 .(A/C.5/55/21 انظر)
ـــذه القــرارات  والمحكمـة ممتنـة للجمعيـة العامـة علـى ه - ١٤
التي ستمكنها من تحقيق تقـدم في ترجمـة ملفـات القضايـا الـتي 
ترفع لها. ولدى درس ميزانية ٢٠٠٢-٢٠٠٣، سـتقوم حتمـا 

بتقييم النتائج التي تم التوصل إليها. 
وأخـيرا توصـي وحـدة التفتيـش المشـــتركة بــأن تقــوم  - ١٥
المحكمـــة، كمســـألة ذات أولويـــة، بـــالبحث في إمكانيـــــة أن 
يتضمـن قلـم المحكمـة مسـؤولا رسميــا يتــولى المســائل الإداريــة 
وشؤون الموظفين وذلك لمساعدة رئيس قلم المحكمـة والقضـاة 

في مثل هذه المسائل (الفقرة ٨٩). 
وتؤيد المحكمة الاستنتاجات التي خلصت إليها وحدة  - ١٦
التفتيـش المشـتركة بشـأن هـذه النقطـة وسـوف تقــدم اقتراحــا 

لتحقيق ذلك في ميزانيتها القادمة. 
 

ثالثا -تنظيم قلم المحكمة وسير أعماله 
تلاحـظ وحـدة التفتيـش المشـتركة، في تقريرهـا الــذي  - ١٧
أعـد في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، أن ثمـة �ضيقـا� كــان 
باديا في ذلك الوقت داخـل قلـم المحكمـة، علـى الرغـم مـن أن 
ذلك �الضيق� لم يمنع قلم المحكمة مـن الاضطـلاع بمهامـه في 
خدمة المحكمة (الاستنتاجات، الفقـرة دال). ويشـير المفتشـون 
إلى أن مصدر هذا �الضيق� يرجع جزئيا إلى �العلاقات بـين 
الأشـخاص�، في حـين أنـه كـانت لـه في الوقـت نفسـه، علـــى 

ــــذور مؤسســـية، حســـب مـــا جـــاء في التقريـــر  مــا يبــدو ج
(الفقرة ٣٩). 

وتعتقــد المحكمــة أن دراســة اموعــــات الأولى مـــن  - ١٨
الأسباب المشار إليها لـن تجـدي نفعـا. ولذلـك فإـا سـتكتفي 
بالإشارة إلى أن العلاقات بين رئيس قلم المحكمة ونائبـه تتمـيز 

في الوقت الحاضر بالتعاون الفعال ولا تشوا أي شائبة. 
كذلك بحثت المحكمة بعنايـة الملاحظـات الـتي قدمتـها  - ١٩
وحــدة التفتيــش المشــتركة علــى تنظيــم قلــم المحكمــة وســــير 

أعماله. 
وكمــا أشــارت وحــدة التفتيــش المشــتركة، قــــررت  - ٢٠
المحكمـة في شـباط/فـبراير ١٩٩٦ أن تعيـــد النظــر في أســاليب 
عمــل قلــم المحكمــة وأنشــأت لجنــة فرعيــة معنيــة بالترشـــيد، 
وافقـــت المحكمـــة في كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٧ علــــى 
الاستنتاجات التي توصلت إليـها (الفقـرة ٣١). ونفـذت علـى 
الفـور عمليـة إعـادة التنظيـم الـتي قـررت وكـــان ذلــك مبعــث 
ارتيــاح لــدى وحــدة التفتيــــش المشـــتركة. غـــير أن المحكمـــة 
ساورها القلق لأنه لم يتم على ما يبدو تنفيذ بعـض القـرارات 

المتعلقة بسير الأعمال الداخلية لقلم المحكمة (الفقرة ٣٣). 
وفيمـا يتعلـق ـذه الملاحظـات، ففـي مقـدور المحكمــة  - ٢١
أن تعلن، على النحو الذي سبق أن أشـارت إليـه لجنـة شـؤون 
الإدارة والميزانيـة التابعـة للمحكمـــة، أن جميــع القــرارات الــتي 
اتخذت في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ قد نفذت في الوقــت 
الحـاضر. ويـرد إلى المحكمـة بصـورة خاصــة بيــان بالســجلات 
كل أربعة أشهر ويعقد رئيس قلـم المحكمـة اجتماعـات دوريـة 
مـرة واحـدة علـى الأقـل شـهريا يشـارك فيـها جنبـا إلى جنـــب 
نـائب رئيـس المحكمـة ورؤســـاء الإدارات والشــعب. كمــا أن 
رئيس قلم المحكمة على اتصال منتظـم بلجنـة الموظفـين الـتي تم 
إحياؤهــا في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ بعــد ســـبات دام 
سـنوات. ومنـذ تـولى رئيـس المحكمـة بنفسـه المنصـب خـــاطب 
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جميع الموظفين مرتين. أما التوصيــة ٢ الـواردة في التقريـر، فتـم 
تنفيذها بالفعل في وقت لاحق. 

وفي التوصية ٣ اقترحت وحدة التفتيـش المشـتركة أن  - ٢٢
تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان من غير المستصوب تعديـل 
ــم  قواعـد المحكمـة بغـرض خفـض فـترة تـولي منصـب رئيـس قل
المحكمـة مـن سـبع سـنوات إلى ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد. 
ودعمـا لهـذا الاقـتراح، يؤكـد التقريــر بأنــه ســيتيح الحــد مــن 
الضرر الذي قد يلحق بالمحكمـة إذا مـا تبـين أن اختيـار رئيـس 

قلم المحكمة لم يكن موفقا. 
وبحثـت المحكمـة بعنايـة هـــذا الاقــتراح، الــذي يتعلــق  - ٢٣
ـــادة ٢١ مــن نظامــها الأساســي.  بحقـها الـذي نصـت عليـه الم
وبالرغم من أن هذا الاقتراح لم يكن اقتراحـا مفرغـا مـن كـل 
موضـوع، فـإن المحكمـة ارتـأت أنـه لم يكـــن بوســعها تــأييده. 
وكما ورد في التقرير، فـإن رئيـس قلـم المحكمـة يقـوم بـالعديد 
من المهام المتنوعة والحساسة (الفقرة ٤٢). وليس مـن السـهل 
العثـور علـى مرشـح يتمتـع بالخصـال العديـدة الـتي يســـتوجبها 
إنجاز هذه المهام. وسوف يكون البحث على مرشح مـن هـذا 
القبيل أصعب بكثير إذا تـم تقليص مـدة تولــي هـذا المنصـب. 
وعلاوة على ذلك، فإن ما يبرر طول مدة تـولي هـذا المنصـب 
مـن الناحيـة التاريخيـة هـو الحاجـة إلى ضمـان اسـتقلالية شـاغل 
الوظيفة (ولذا فإن من المعتاد أن تكـون مـدد التعيـين مماثلـة في 

معظم المحاكم الدولية). 
وتوصي وحدة التفتيش المشتركة في توصيتـها ٤ بـأن  - ٢٤
تنظـر المحكمـة فيمـا إذا كـــان مــن المســتصوب تعديــل قواعــد 
المحكمة بحيث يتسنى للمحكمة أن تعين من الآن فصاعدا نائبا 
ــم  لرئيـس القلـم لمـدة أقصـر وذلـك بعـد التشـاور مـع رئيـس قل

المحكمة (الفقرات ٤٧ - ٥١). 
وقد تبيــن للمحكمة أن العلاقـات الـتي كـانت تربـط  - ٢٥
فيما مضى بين رئيس القلم ونائب رئيس قلم المحكمة لم تكـن 

ــــرضية تمامــا. ولذلــك فإــا تشــاطر وحــدة  دائمـا علاقـات م
ـــها بأنــه ينبغــي للمحكمــة أن تستشــير  التفتيـش المشـتركة رأي
رئيس القلم قبل اختيار نائبه. إلا أا تعتقد بـأن هـذا التشـاور 
ــــه الرئيـــس باســـم المحكمـــة، وهـــو  المســبق يمكــن أن يقــوم ب
ما سيظهر الحاجة إلى تعديل نص قواعد المحكمة. وقد سارت 
ـــائب رئيــس  المحكمـة علـى هـذا النحـو حينمـا أعيـد انتخـاب ن

القلم في شباط/فبراير ٢٠٠١. 
وأخيرا، تقترح وحدة التفتيـش المشـتركة في توصيتـها  - ٢٦
٦ بأن تحسن المحكمة مـن ممارسـاا وإجراءاـا المتعلقـة بتدبـير 
شؤون الموظفين وذلك عن طريق مواءمتـها مـن أوجـه عديـدة 
مـع الممارســـات والإجــراءات المعمــول ــا في الأمانــة العامــة 

للأمم المتحدة. 
وكمـا أشـارت وحـدة التفتيــش المشــتركة ذاــا فــإن  - ٢٧
المحكمة مستقلة مـن الناحيـة الإداريـة ولا يشـكل قلـم المحكمـة 
ـــة  جـزءا مـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة. وقـد بحثـت المحكم
كلا من التوصيات المحددة التي عرضـت عليـها. ولاحظـت في 
ـــن هــذه التوصيــات كــان قــد نفــذ  بـادئ الأمـر أن البعـض م
بــالفعل (النقــاط (أ) و (ب) و (هـــ)) وأن توصيــات أخــــرى 
بدت وكأا لم تعالج بصورة كاملة تلك المشاكل التي نشـأت 
في قلم المحكمة. ولذلك فإن استحداث نظـام لتقييـم الموظفـين 
علـى غـرار مـا هـو موجـــود في الأمانــة العامــة (النقطــة (ج)) 
لم يبـد حـتى الآن أمـرا مناسـبا وذلـك بـالنظر إلى صغـر حجـــم 
قلــم المحكمــة. كذلــك فــإن التعويــض عــن الوقــت الإضـــافي 
(النقطة (ز)) لا يمكن القيام به على غرار ما يحدث في الأمانـة 
العامة للأمم المتحدة، إذ أن موظفي قلم المحكمة هم مـن القلـة 
بحيث يصعب تنظيم دورات تناوم؛ إلا أن بعض التدابـير قـد 
اتخذت بالفعل لا سيما في الإدارات الـتي شـهدت قـدرا كبـيرا 
من العمل الإضافي. وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك تدابـير خاصـة 
سيتم اتخاذها بالتنسيق مع منظمات أخـرى تتخـذ مـن لاهـاي 
مقـرا لهـا مـن أجـل إدارة مســـألة الإجــازات المرضيــة (النقطــة 
(ح)). وسوف تقوم المحكمة أثناء ممارسـة اسـتقلالها الإداري، 
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إلى جانب نشر صيغـة منقحـة ومسـتكملة في المسـتقبل للنظـام 
الأساسي لموظفي قلم المحكمة، ببحث الأحكام الـتي أصبحـت 
مؤخرا نافذة في الأمانة العامة والتي سيمكن تطبيقها على قلـم 
ـــالنقطتين (د) و (هـــ)،  المحكمـة (النقطـة (ط)). وفيمـا يتعلـق ب
تـود المحكمـة الإشـارة إلى وجـود توصيـف لعمـل وظـائف قلـم 
ـــك التوصيفــات في بعــض الحــالات لم تعــد  المحكمـة إلا أن تل
مطابقـة للشـروط الجديـدة الـتي تعمـل في ظلـها المحكمـــة الآن؛ 
وتجـري معالجـة هـذه المشـكلة كلمـا طـــرأت شــواغر أو أعيــد 
تصنيــف الوظــائف وتســتكمل توصيفــات العمــل للوظـــائف 
المعنية. وأخيرا فإن المحكمة ستشرع بعد وقـت قصـير في بحـث 
التدابـــير الـــتي ينبغـــي اتخاذهـــا لتحســـين المعلومـــات المتاحــــة 
للموظفين فيما يتعلق بأوجه الانتصاف التي قد تتـاح في حالـة 
المضايقة (النقطة (و)). وسوف يكون من شأن تعيين موظف 
معني بشؤون الموظفين، على نحـو مـا اقترحتـه وحـدة التفتيـش 
المشـتركة، أن ييسـر تنفيـــذ العديــد مــن التوصيــات المذكــورة 

أعلاه. 
وتقـترح وحـدة التفتيـش المشـتركة في توصيتـــها ٨ أن  - ٢٨
يجتمع رئيس قلم المحكمة بصـورة أكـثر انتظامـا مـع نظرائـه في 
ــــــة الدوليـــــة  منظمــــة حظــــر الأســــلحة الكيميائيــــة والمحكم
ليوغوسلافيا السابقة، وذلك من أجل أمور مـن بينـها إيضـاح 
إمكانيـات زيـادة التعـاون والتنسـيق مـــع هــاتين الهيئتــين فيمــا 
يتعلــق بالمســائل الإداريــــة وبخصـــوص العلاقـــات مـــع البلـــد 

المضيف. 
وتـرى المحكمة أيضا أنه يجب تشجيع أنشـطة التعـاون  - ٢٩
ـــاي مقــرا لهــا (الفقــرة ٨٨)،  مـع الهيئـات الـتي تتخـذ مـن لاه
وتعمـل حاليـا مـــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة. وكمــا ورد في 
التقريـر ذاتـه، فـإن إمكانيـة توفـير خدمـــات مشــتركة محــدودة 
للغاية، غير أن رئيـس قلـم المحكمـة أصبـح يطلـب إليـه بصـورة 
مـتزايدة أن يتشـاور مـع نظرائـه في منظمـات أخـرى، وذلـــك، 
على سبيل المثال، من أجل معالجــة مسـألة العلاقـات مـع البلـد 
المضيف. وقد عقدت أيضا مشاورات من هـذا القبيـل وذلـك 

فيما يتعلق على سبيل المثال بمعالجة مسـألة الإجـازات المرضيـة 
(انظر الفقرة ٢٧ أعلاه). 

 
رابعا - الاستنتاجات 

تقبل المحكمة عموما القسط الأكبر مـن تحليـل وحـدة  - ٣٠
التفتيـش المشـتركة بشـأن زيـادة حجـــم عملــها وعــدم كفايــة 
المــوارد المتاحــة لهــــا. وســـوف تقـــدم مقترحـــات كاملـــة في 
ـــترة  هــذا الصـــــــــدد إلى الجمعيــة العامــة في إطــار ميزانيــة الف

 .٢٠٠٢-٢٠٠٣
ومـــن جهـــة أخـــرى، وبعـــد النظـــر عـــن كثـــب في  - ٣١
اقتراحات وحدة التفتيش المشتركة، ترى المحكمة أنــه مـن غـير 
ـــق بتقليــص مــدة عضويــة  الملائـم اعتمـاد التوصيـات الـتي تتعل
رئيـس قلـم المحكمـة ونائبـه. غـير أن المحكمـة تتفـق مـع وحـــدة 
التفتيش المشتركة على ضرورة التشـاور مـع رئيـس القلـم قبـل 

أن تعمد إلى اختيار نائبه. 
ولاحظـت المحكمـة، بمـا يتفـق مـع ملاحظـــات وحــدة  - ٣٢
التفتيش المشتركة، أن التدابير التي اعتمدـا في كـانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٧ من أجل إعادة تنظيم قلم المحكمـة قـد نفـذت 
بــالفعل. ومــع أن بعــض المقــررات المتعلقــــة بســـير الأعمـــال 
الداخلية لقلم المحكمة لم تكن قد نفذت في الوقت الـذي أُعـد 
فيه التقرير (تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩)، فإـا نفـذت منـذ 

ذلك الحين. 
ــــة فـــإن  وبخصــوص الممارســات والإجــراءات الإداري - ٣٣
المحكمة، كما أُشير أعـلاه (انظـر الفقـرة ٢٧ أعـلاه)، ليـس في 
وسـعها أن تقبـــل جميــع التوصيــات الــواردة في هــذا التقريــر. 
ـــدة مــن التقريــر ذاتــه،  لكنـها وكمـا تبـين ذلـك في منـاح عدي
منكبة في بذل مجهود جاد ومستمر مـن أجـل تحسـين وترشـيد 
واسـتكمال الممارسـات والإجـراءات المعنيـة، وهــي تمــارس في 

الوقت ذاته استقلالها الإداري. 
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 المرفق الثاني 
تعليقــات الأمــين العــام علــى تقريــر وحــدة التفتيــش المشــتركة المعنــون 

 �استعراض التنظيم والإدارة في قلم محكمة العدل الدولية� 
عملا بالمادة ١١ من النظـام الأساسـي لوحـدة التفتيـش المشـتركة، يقـدم الأمـين العـام  - ١
تعليقاته على تقرير الوحدة المعنون �استعراض التنظيم والإدارة في قلم محكمة العدل الدولية�. 
ويـدلي الأمـين العـام بالتعليقـات التاليـة بشـــأن المواضيــع الــواردة في التقريــر والمتعلقــة  - ٢

بمسائل الميزانية. 
 

تقديم المساعدة للقضاة في مجال البحث (الفقرات من ١٦ إلى ١٨) 
ــلاث  يـود الأمـين العـام أن يلفـت اهتمـام الجمعيـة العامـة إلى توصيتـه المتعلقـة بإنشـاء ث - ٣
وظائف لكتبة قانونيين من رتبة الموظفين المبتدئين لمساعدة القضـاة وينتظـر توجيـهات الجمعيـة 

العامة فيما تود عمله في هذا الصدد. 
 

زيادة الموارد من الموظفين في مجال الترجمة (الفقرات ٥٤ - ٥٧) 
يشير الأمين العام إلى أنه قبل إصدار التقرير، اتخذت إجراءات مـن أجـل توفـير مـوارد  - ٤
إضافية للمحكمة. وعملا بقرار الجمعية العامـة ٢٤٩/٥٤ المـؤرخ ٢٣ كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــة بقلــق أن المــوارد المقترحــة للمحكمــة لفــترة الســنتين  ١٩٩٩، والـذي لاحظـت فيـه الجمعي
٢٠٠٠-٢٠٠١ لم تكـن متناسـبة مـع حجـم العمـل المتوقـع لفـترة السـنتين تلـك، قـدم الأمـــين 
العـــام تقديـــرات منقحـــة تعكـــس الزيـــادة غـــير المتوقعـــة في حجـــم عمـــل المحكمـــة (انظــــر 
A/C.5/55/21). واسـتنادا إلى إحصائيـات زيـادة حجـــم العمــل مــن حيــث ترجمــة المرافعــات، 

والمحاضر الشفوية للجلسات، وملاحظات القضاة وقرارام وآرائهم، فقد اقـترح الأمـين العـام 
إجراء زيادة في عدد المترجمين وما يرتبط م من موظفـين إداريـين وسـكرتيرين داعمـين فضـلا 
عـن توفـير مسـاعدة مؤقتـــة لعقــد الاجتماعــات. كمــا اقــترح الأمــين العــام، في ســياق هــذه 

التقديرات المنقحة، توفير دعم إضافي لدائرتي الصحافة والإعلام. 
ووافقت الجمعية العامة في قرارها ٢٣٩/٥٥ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  - ٥
علـى إنشـاء ١٢ وظيفـة (٣ وظـائف برتبـــة ف – ٤ و ٩ وظــائف برتبــة ف – ٣) للمــترجمين، 
ووظيفتين من فئة الخدمات العامة والمساعدة المؤقتة، مما يعكس زيادة قدرها ٤٠٠ ٧١٠ دولار 

في الميزانية البرنامجية لوحدة التفتيش المشتركة خلال فترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
 

موظف إداري أقدم/موظف أقدم لشؤون الموظفين (الفقرة ٨٩) 
يحيط الأمين العام علما بالتوصيـة المتعلقـة بإنشـاء وظيفـة لمسـاعدة رئيـس قلـم المحكمـة  - ٦
على تدبير شـؤون الموظفـين. وقـد أدرجـت هـذه الوظيفـة في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 


